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«بيتك»: ٤٥٪ انخفاض معاملات البطاقات المصرفية إلى ٣٫٣  مليارات دينار
قال تقرير بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» ان توقف 
معظم الأنشطة الاقتصادية 
اســتمر خلال الربع الثاني 
من ٢٠٢٠، وتدرجت إجراءات 
التباعد الاجتماعي في شدتها 
منذ ١٢ مــارس ٢٠٢٠ للحد 
من انتشار ڤيروس كوفيد 
١٩، فــي حين كان التســوق 
التســوق  متاحا في مراكز 
الاســتهلاكية فقــط، فيمــا 
أغلقت المجمعات التجارية، 
وفــي منتصف مايو أصبح 
ذلك مســموحا وفــق نظام 
الحجز المسبق عبر تطبيق 
أطلقه مجلس الوزاء للحد من 
الڤيروس، وفرض  انتشار 
الحظر الكلي في البلاد منذ 
١٠ مايــو حتــى نهايته، ثم 
أطلقــت الحكومة الكويتية 
منــذ الأول من يونيو خطة 
العودة من ٥ مراحل متتالية 

تتدرج في شدتها. 
ونظرا لإجراءات التباعد 
الاجتماعي والحد من حركة 
المســتهلكين وبدايــة إغلاق 
الأســواق غير الاستهلاكية 
والمجمعــات التجارية لمنع 
الڤيروس،  انتشــار عدوى 
ســاهم ذلــك بشــدة فــي 
تراجــع ملحــوظ لإجمالي 
قيمــة المعامــلات من خلال 
أجهزة الصرف الآلي ونقاط 
البيع المنتشرة في السوق 
الكويتي بنهاية الربع الثاني 
لتقتــرب إلــى ٣٫٣ مليارات 
دينار بانخفاض ٣٥٫١٪ عن 
الربع الســابق له الذي كان 
قــد تراجع بنســبة ١٣٫٥٪، 
فيما تراجعت تلك المعاملات 
بنسبة ٤٥٫٥٪ على أساس 
سنوي وهو التراجع الأعلى 

خلال ٥ سنوات مضت. 
ويلاحظ استمرار الاتجاه 
نحــو العمليــات المصرفية 
الالكترونية مقابل الورقية، 
برغــم تراجــع كبيــر لعدد 
العمليــات الالكترونية في 
أجهزة السحب الآلي ونقاط 
البيع إلى النصف أي حوالي 

الاســتثمار ٢٪ على أساس 
سنوي.

كمــا ادت الجائحــة إلى 
اتساع اســتخدام العمليات 
ويلاحــظ  الالكترونيــة، 
تفوق كبير لعدد العمليات 
الالكترونية مقابل العمليات 
الورقية، حيث تشكل قيمة 
العمليــات الالكترونية من 

وقد تراجع عدد البطاقات 
المصرفية السارية إلى حوالي 
٤٫٩ ملايــين بطاقة ســارية 
كمــا في نهاية الربع الثاني 
٢٠٢٠ ومــازال هذا المؤشــر 
يســير في اتجاه تصاعدي 
واضح، برغم انخفاض ربع 
سنوي محدود نسبته ٢٫١٪ 
عن الربع السابق له ٠٫٢٥٪ 

لكل فــرد، ويقترب إجمالي 
القــوى العاملــة مــن ٢٫٩٦ 
مليــون فــرد أي ١٫٦ بطاقة 
مصرفية ســارية لكل فرد 
عامل، وهو معدل أقل مقارنة 

ببعض دول المنطقة.
السحب من أجهزة الصرف الآلي

ذكــر التقرير ان أرصدة 
عمليــات الســحب الآلــي 
ببطاقات مصرفية مصدرة 
من بنوك تعمل في الكويت 
انخفضت إلى نحو ١٫٩ مليار 
دينار داخل الكويت وخارجها 
بنهاية الربع الثاني ٢٠٢٠، 
منخفضــة بنســبة ٣٢٫٩٪ 
عن الربع الســابق له الذي 
تراجع بشــكل أقل بنســبة 
٩٫٨٪، مدفوعــة بانخفاض 
عمليات الســحب الآلي في 
الربع الثاني داخل الكويت 
٣٣٪ مع تراجع تلك العمليات 
خارج الكويت ٤٦٪ عن الربع 
الأول نظرا للقيود الشديدة 
وإجــراءات الإغــلاق طوال 
معظم تلك الفترة، بالتالي 
تزايد تراجع إجمالي عمليات 
السحب الآلي داخل الكويت 
الربــع  وخارجهــا بنهايــة 
الثانــي إلــى ٤١٪ عن الربع 
السابق الذي تراجعت فيه 
٦٫٩٪ على أســاس سنوي، 
ما يعني تراجع المسحوبات 
النقدية مع انخفاض الإنفاق 
باســتخدامها خــارج دولة 

الكويت بشكل ما.
أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي

ولفت التقرير الى ارتفاع 
عــدد أجهــزة نقــاط البيع 
داخــل الكويت إلى ٦٨ ألف 
جهاز في الربع الربع الثاني 
٢٠٢٠ بزيادة ٢٫٣٪ عن الربع 
السابق له وتصل الزيادة إلى 
٩٫٨٪ على أســاس سنوي، 
وتراجــع عــدد معامــلات 
نقــاط البيع إلى مســتوى 
محــدود بســبب إجراءات 
الإغلاق للمحلات التجارية 
والأسواق إلى حوالي ٣٠٫٥ 

خــلال أجهزة نقــاط البيع 
والسحب الآلي ٢٥٫٢٪ فيما 
٩٦٫١٪ مــن  يمثــل عددهــا 
المعاملات المصرفية الورقية 
والالكترونية «ســحب آلي 
ونقاط بيع» خلال النصف 
الأول من ٢٠٢٠ مقابل ٢٩٪ 
لقيمتهــا و٩٧٪ لعددها في 

النصف الثاني من ٢٠١٩. 

على أســاس ســنوي، فيما 
تم إصــدار ١٥٨ ألــف بطاقة 
مصرفية خلال الربع الثاني 
٢٠٢٠ منخفضة ٥٤٫١٪ عن 
المصدرة في الربع السابق له 
و٦٠٪ على أساس سنوي. 
في الوقت الذي يصل فيه عد 
السكان إلى ٤٫٧ ملايين نسمة 
أي بطاقة مصرفية سارية 

مليــون عمليــة فــي الربع 
الثانــي منخفضــا ٤٧٫٥٪ 
عن الربع الســابق له فيما 
انخفضت بنسبة ٤٩٫٣٪ على 
أساس ســنوي، في المقابل 
استقر عدد أجهزة الصرف 
الآلي إلــى ٢٫٦٠٢ جهاز عن 
الربــع الأول، فيمــا ارتفع 
٢٫٦٪ على أســاس سنوي، 
في الوقت الذي انخفض فيه 
عدد المعاملات باســتخدام 
أجهــزة الصــرف الآلي إلى 
١١٫٩ مليون عملية بنســبة 
٤٧٫٧٪ عن الربع الأول و٥٢٪ 

على أساس سنوي.
ووفقا للتقريــر، مازال 
الاتجاه العام لقيمة عمليات 
الصرف الآلي يســير نحو 
التراجــع لصالــح عمليات 
نقــاط البيــع، مــع ارتفاع 
لحصة الصــرف الآلي إلى 
٥٨٫٧٪ مــن قيمة العمليات 
بالبطاقــات المصرفيــة في 
الثانــي ٢٠٢٠، أي  الربــع 
أعلــى مــن ٥٦٫٨٪ حصتها 
في الربــع الأول ٢٠١٩ ومن 
حصة مثلت ٥٤٫٤٪ في الربع 
الثاني من العام الماضي. في 
المقابل تستحوذ أجهزة نقاط 
البيع على ٤١٫٣٪ من قيمة 
العمليــات التي تســتخدم 
البطاقات المصرفية للبنوك 
التي تعمل في الكويت، أي 
أدنى من ٤٣٫٢٪ حصتها في 
الربع الأول من ٢٠٢٠ ومن 
٤٥٫٦٪ في الربع الثاني ٢٠١٩. 
ويأتي ذلك بعد أن كان أغلب 
عمليات البطاقات المصرفية 
تستخدم عبر السحب الآلي 
بحصة تجاوزت ٦٠٪ في عام 
٢٠١٤، وذلــك نظرا للتطور 
التكنولوجي الكبير لصالح 
أجهزة نقاط البيع والنشاط 
الذي يشهده سوق التجزئة 
والربــط الآلــي بينها وبين 

حساباتها المصرفية.

خلال الربع الثاني.. لتسجل أعلى تراجع منذ ٥ سنوات

٤٢٫٤ مليــون عمليــة وفق 
بيانــات الربع الثاني ٢٠٢٠ 
الربع  منخفضة ٥٠٫١٪ عن 
السابق له وبنسبة ٤٧٫٥٪ 

على أساس سنوي.
واشار التقرير الى تراجع 
المعاملات المصرفية الورقية 
وفق آخــر بيانــات بنهاية 
النصف الأول ٢٠٢٠ متمثلة 
في قيمة الشــيكات المقدمة 
للبنوك المحلية الكويتية إلى 
٩٫٧ مليارات دينار من خلال 
١٫٧ مليون شيك في النصف 
الثانــي ٢٠٢٠ مقابــل ١٤٫٢ 
مليار دينار لعدد شــيكات 
٢٫٩ مليون شيك في النصف 
الســابق له، أي بانخفاض 
٤٦٪ لقيمة الشيكات مدفوعة 
بتراجع عددهــا ٦٨٪ لذات 
الفتــرة، كما تعد أدنى على 
أساس سنوي بنسبة ٤٧٫٩٪ 
لقيمتها مصحوبة بتراجع 
عددها بنحو ٤٢٫٣٪، وتمثل 
الشيكات جانبا من المعاملات 
الورقية مع المصارف التي 
لجأ إليها الشركات والأفراد 
لتســوية تعاملاتهم المالية 
والاستثمارية مرتفعة القيمة 
والتــي تخــص الأنشــطة 
التجاريــة المختلفــة، وقــد 
شهدت بعض البنوك محاولة 
الشــيكات  لأتمتة تحصيل 
الذكية  الهواتف  باستخدام 

وأجهزة الصرف الآلي.
وقد أدت الأزمة إلى تراجع 
وتوقــف مظاهــر الحيــاة 
الاقتصادية ومنها التعاملات 
المالية والاستثمارية مرتفة 
القيمة وأدى إلى التأثير على 
كل القطاعــات الاقتصادية 
ومن بينها القطاع العقاري 
الذي انخفضت تداولاته إلى 
حوالــي ٨٧٨ مليــون دينار 
خلال النصف الأول من ٢٠٢٠ 
بنســبة انخفاض ٥٣٪ عن 
ذات الفترة من العام الماضي 
مع انخفاض التداولات في 
بورصة الكويــت إلى نحو 
مليــاري دينــار، فــي حين 
تراجعت موجودات شركات 

١٫٢ مليار دينار عمليات بطاقات
 السحب المدينة في نقاط البيع

٦٦ ٪ تراجع عمليات 
بطاقات الائتمان بأجهزة نقاط البيع

١٫٣ مليار دينار أرصدة 
مبيعات نقاط البيع

٥٨٫٧ ٪ انخفاض 
عمليات بطاقات الائتمان

اشار تقرير «بيتك» إلى ان عمليات 
أجهزة نقاط البيع التي تتم باستخدام 
البطاقات المدينة فقد بلغت ١٫٢٤ مليار 
دينار في الربع الثاني ٢٠٢٠ منخفضة 
٣٤٪ على أســاس ربع سنوي، حيث 
البطاقات داخل  تقترب تعاملات هذه 
الكويت من ١٫٢٣ مليار دينار منخفضة 
٣٢٫٣٪على أساس ربع سنوي، في حين 
انخفضت المدفوعات باستخدامها خارج 

الكويت إلى ١٢ مليون دينار بنسبة ٨٢٪ 
عن قيمتها في الربع السابق له. وعلى 
أساس ســنوي تضاعف تراجع قيمة 
عمليات نقاط البيع باستخدام بطاقات 
السحب المدينة إلى ٤٨٪ في الربع الثاني 
مقابل تراجع ٢٤٪ في الربع الأول، مع 
انخفاضها ٤٧٪ في الكويت وبنســبة 
تصل إلى ٨٤٪ في خارج الكويت في 

الربع الثاني ٢٠٢٠.

أن قيمة  أوضح تقرير «بيتك» 
عمليات اســتخدمت فيها بطاقات 
الائتمــان عبر نقاط البيع تراجعت 
إلى ٩٠ مليون دينار في الربع الثاني 
٢٠٢٠ بنسبة وصلت إلى ٦١٪ على 
أساس ربع سنوي، مع تراجعها داخل 
الكويت ٥٤٪ حين بلغت قيمتها نحو 
٧٣٫٨ مليون دينار، كما تراجعت تلك 
العمليات في الخارج في الربع الثاني 

إلى ١٦٫٢ مليون دينار بنسبة ٧٧٪ 
عن الربع السابق له. ووفقا للتقرير، 
تراجعت عمليات بطاقات الائتمان على 
أساس سنوي عبر أجهزة نقاط البيع 
في الربع الثاني من ٢٠٢٠ بنسبة ٦٦٪، 
مدفوعة بتراجع قيمتها داخل الكويت 
٥٧٪، مع انخفــاض كبير لحجمها 
داخل خــارج الكويت بحدود ٨٣٪ 

على أساس سنوي.

ذكر تقرير «بيتك» ان أرصدة مبيعات أجهزة 
نقــاط البيع انخفضت إلــى حوالي ١٫٣ مليار 
دينار بنهاية الربع الثاني ٢٠٢٠ بنسبة ١٧٫٩٪ 
عن الربع السابق له، مع انخفاض مبيعات نقاط 
البيع داخل الكويت بنسبة ٣٥٫٢٪ لذات الفترة، 
وتراجعت خارجها بنسبة كبيرة ٨٠٪، بالتالي 
على أساس ســنوي انخفض رصيد مبيعات 
نقاط البيع بنســبة ٥١٪ في الربع الثاني داخل 

الكويت وخارجها.

قال تقرير «بيتك» ان إجمالي العمليات التي تستخدم 
بطاقات الائتمان (سحب آلي ونقاط بيع) فقد تراجعت في 
الربع الثاني ٢٠٢٠ إلى أقل من النصف أي نحو ١٥٠ مليون 
دينار بنسبة ٥٥٫٩٪ عن قيمتها في الربع السابق له، وبنسبة 
٥٨٫٧٪ على أساس سنوي وهي المرة الخامسة على التوالي 
تسجل فيها تراجعا منذ ٥ سنويات مضت، برغم إجراءات 
بنك الكويت المركزي لتخفيض سعر الخصم إلى ١٫٥٪ أي 
أدنى مستوياته، مع إصداره مجموعة من الإرشادات وضوابط 
التمويل المقدم لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة. 

الحسينان: تنقلات للوافدين إلى شقق أضيق وأرخص
قال الباحث المتخصص 
العقــاري  الشــأن  فــي 
عبدالرحمن الحسينان إن 
العقار الاســتثماري شــهد 
تحولا خلال الفترة الماضية 
فــي رغبــات وتفضيــلات 
العمالة الوافدة التي تسكن 
هذا النوع من العقار بسبب 
تخفيــض رواتبهم، حيث 
ظهرت حركة تنقلات للعديد 
من المستأجرين من الشقق 
الأغلى والأوسع إلى الشقق 

الأضيق والأرخص. 
وأضاف الحســينان أن 
تخفيض الرواتب ومغادرة 
الكثير من العمالة الوافدة 

العديد من مناطق الكويت.
وأكد أن تلــك الأوضاع 
دفعت الكثير من المتعاقدين، 
ابتدائيا، على شراء عقارات 
إلى الرجوع عن الشراء في 
ظل تســارع الإخلاءات في 
البنايات الاستثمارية التي 
توجهوا لشــرائها، لاسيما 
في مناطق مثــل: المهبولة 
وخيطان وجليب الشيوخ.
وذكــر أن المســتأجرين 
الآن يبحثــون فــي الغالب 
عــن الشــقق ذات الغرفــة 
الواحدة والصالة، بســبب 
الضائقــة التي يمرون بها، 
إمــا لتخفيض رواتبهم، أو 
بسبب عدم وضوح الرؤية 
حول أوضاع الشركات التي 

يعملون بها. 
بناء الاستوديوهات

وأشــار إلــى أن المكاتب 
العقارية تعاني من مشكلة 
تهرب طرفي العقد من دفع 
العمولــة، رغم أن القانون 
رقم ٣٠٨ لــوزارة التجارة 
يحتم عليهــم القيام بذلك، 
مطالبا بضرورة السماح مرة 
أخرى ببناء الاستوديوهات 
في العقار الاستثماري من 
قبل بلدية الكويت والجهات 
المعنية الأخرى للتكيف مع 
الوافدين  ظروف وأوضاع 
الحالية بعد خفض رواتبهم 
بشكل ملحوظ في القطاع 
الخــاص فــي العديــد من 

القطاعات الاقتصادية.
وحول أســباب عزوف 
المســتثمرين عــن العمــل 
فــي العقــار الاســتثماري 
العقــار  وتوجههــم نحــو 
الســكني، أشار الحسينان 

مــن العوامـــــل الإيجابية 
الأخرى التي ستساهم فـــي 
تعزيـــز الأوضاع ما يتعلق 
بفتــــح المطاعم والمقاهي 
وعودتهــــــا للعمل بكامل 
طاقتها مـــرة أخرى، وهو 
ما سيكون لــه أثر إيجابـــي 
علـــى الوضـــع الاقتصادي 
عمومـــا والقطاع العقاري 
بكـــــل مكوناتــه بشــكل 

خاص. 
وأضــاف أن مــن بــين 
العوامــل الهامــة التي من 
أداء  تطـــــوير  شــأنها 
العقــار الاســتثماري مــا 
يتعلــق بالتوصــل إلــــى 
لقــاح لفيــروس كورونــا 
المســتجد «كوفيد - ١٩»، 
مضيفــا أن اللقــاح يمثل 
بارقــة أمل ليس لانتعاش 
العقـــــار الاستثمــــــاري 
فقط، بل ســيعزز الوضع 
الاقتصــادي بكاملــه وهو 
ما ســينعكس إيجابا على 
العقــاري، ويعيد  القطاع 
جاذبيته إلى المســتثمرين 

في كل قطاعاته. 
واختتــم الحسينـــــان 
تصريحه بالقـــول: لا شك 
أن تحقيق تلــك العوامــل 
سيؤثـــــر بــلا شــك على 
إعادة العقار الاســتثماري 
للحالـــة التــــي كان عليها 
قبــل تفشـــــي الڤيروس، 
أثــرت تداعياتــه  والتــي 
علــى وضعــه وجـــــدواه 
الاستثماريـــــة بسبـــــب 
العمالة  تخفيض رواتــب 
الوافـــدة وتعرض العديــــد 
منهــــم للتفنيشات بسبب 
الاقتصاديــة  الأوضــاع 

الصعبة الحالية.

إلى أن هذا التوجه بســبب 
ارتفــاع العائد فــي العقار 
السكني الذي أصبح أعلى 
عائــدا مــن الاســتثماري 
الذي بدأ يشــكل عائقا من 
ناحية تكلفة الكهرباء والماء 
والحارس وغيرها من الأمور 
التي تقلل من عوائده، إذ إن 
عائد العقار السكني يصل 
إلى ١٠٪، في حين لا يتعدى 
العائد في «الاســتثماري» 

حوالي ٧٪. 
 عوامل إيجابية

وعدد الحسينان عوامل 
عدة من شأنها الإسهام في 
عودة العقار الاســتثماري 
للانتعاش التدريجي خلال ٦ 
أشهر القادمة والتي تتضمن: 
بدء عودة الوافدين من رعايا 
الــدول ٣١ المحظور قدومها 
إلــى البــلاد وفتــح أجواء 
الطيران بين الدول والكويت 
وفق الاشتراطات والمعايير 
الصحية المطلوب توافرها.
وأشــار إلــى أن خطوة 
الحكومــة بإلغــاء الحظــر 
الجزئي بدءا من ٣٠ أغسطس 
الجــاري، واكتمــال تنفيذ 
خطة عودة الحياة تدريجيا 
بمراحلها المختلفة، سيعزز 
بلا شك الأوضاع الاقتصادية 
ويعيد الأوضاع مرة أخرى 
إلى ســابق عهدها، وهو ما 
سيعزز من دخل الشريحة 
الأكبر مــن العمالة الوافدة 
والتي بدورها ســتنعكس 
العقــار  علــى  إيجابــا 

الاستثماري. 
عودة الحياة

واســتدرك بالقــول إن 

بسبب تخفيض رواتبهم ومغادرة الكثير منهم للبلاد

عبدالرحمن الحسينان

إلــى وجــود  أدى  البــلاد، 
شــواغر كثيرة فــي أغلب 
البنايات الاســتثمارية في 

التفاصيل كاملة على موقع «الأنباء»  الالكتروني

www.alanba.com.kw


